
 ردا على التدخلت المنية و الدارية في شئونها 
المنظمات غير الحكومية تطلق حملة للدفاع عن حرية التنظيم

عبدا ل خليل: منظمات حقوق النسان صداعا في راس النظام ويسعى لحصارها 
 كمال عباس: جهات التحقيق لم تتمكن من معرفة الجهة التي أصدرت قرار  

إغلق دار الخدمات !!!

  منظمة غير حكومية25 " دفاعا عن حرية التنظيم " تحت هذا الشعار أعلنت 
 إطلق حملة من اجل الدفاع عن حرية المواطنين في تنظيم التجمعات السلمية و

 الجمعيات و المؤسسات و الحزاب و النقابات و أيضا التصدي لجميع أشكال
 النتهاكات و التدخلت المنية والدارية التي تتعرض لها المنظمات غير
 الحكومية و تم العلن عن هذه الحملة في مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة

  و ألقت نولة درويش من مؤسسة المرأة14/5/2007الصحفيين ظهر الثنين 
 هاضمان تمتعبالجديدة بيان الحملة الذي طالبت فيه المنظمات غير الحكومية 

 أولوياتها باستقلليتها عن الدولة وأن يكون لها وحدها الحق في وضع سياساتها و
 هذه مواجهة أي اعتداء على حرية وواختيار آليات عملها وهياكلها التنظيمية 

 المنظمات غير الحكومية أو أي تدخل في شئونها و هو ما يعد عمل غير شرعيا
حتى لو ارتدى ثوب القانون 

 المطالبة بحق المنظمات غير الحكومية في العمل في مناخبالضافة إلى 
 ديمقراطي يتيح لها حرية الحركة والنطلق والبداع و التأكيد على حق تأسيس
 الجمعية دون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق، وعدم جواز وضع أي قيود أو

عراقيل على تأسيس الجمعيات 
         ومن اجل تحقيق هذه المطالب تعتزم المنظمات المشاركة في الحملة اتخاذ

 جملة من الجراءات والتحركات في المرحلة القادمة لعل أهمها: 

  منظمات المجتمع المدني ) الحزاب – النقابات( بالضافةالتوجه لجميع•
 إلى البرلمانيين والقانونين والعلميين من اجل العمل سويا لزالة جميع

القيود المفروضة على حركة المجتمع المدني.
 تنظيم يوم للتضامن مع المنظمات غير الحكومية وذلك في نهاية شهر•

يونيو القادم.
 المنظماتالتدخلت الدارية والمنية التي تتعرض لها رصد النتهاكات و•

 تصدى لكل هذه والوالعمل على طرحها على الرأي العامغير الحكومية 
 م الدعم القانوني من اجل الدفاع عن هذه المنظماتيالممارسات وتقد

 كل الوسائل السلمية بما في ذلك مخاطبة المنظماتوتستند الحملة إلى 
والليات الدولية. 

"هجمة   حكومية" 



               تأتى هذه الحملة ردا على قيام الحكومة بتصعيد هجمتها مؤخرا على
  والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الجتماعيالمنظمات غير الحكومية

 بشأن اعترافه بتدخل الجهزة المنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير الحكومية

 يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي نشرت فيه أخبار صحفيه عن قيام وزارة التضامن
 بعقد لقاءات مع جمعيات أهلية في عدد من المحافظات من اجل معرفة مقترحاتهم

  بينما تم تغييب قطاع مهم من المنظمات غير2002 لسنة 48بشان تعديلت القانون 
 حكومية والتي تتشابك مع قضايا حقوق النسان و تدافع عن حق المواطنين في

  مما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى فرض مزيد منالحصول على الخدمات الساسية
 القيود على هذه المنظمات غير الحكومية وهذا ما أكد عليه المحامى عبدا ل خليل

 استشاري القانون الدولي لحقوق النسان بالمم المتحدة في تعقيب له أثناء المؤتمر
 الصحفي: )توجه الحكومة المصرية في الجلسات المغلقة مع المنظمات الدولية

 انتقادات واسعة للمنظمات غير الحكومية و تصفها بأنها " سبوبة "( و أوضح أن
 الحكومة ترغب في أن تحصل المنظمات غير الحكومية على تمويل شريطة أن تكون

 هذه المنظمات هامشية و يمكن السيطرة عليها لذا فالحصار قادم على المنظمات
 الفاعلة والمؤثرة في مجال الدفاع عن حقوق النسان  و هذه المنظمات  هى صداع

  و رأى بأنه2002 لسنة 84فى راس الحكومة  و وجه خليل انتقادات واسعة لقانون 
 به الكثير من القيود التي ل تتفق مع المجتمعات الديمقراطية و أيضا مع التجاهات
 الحديثة المنظمة للفقة القا نونى الدولي و أوضح أن نشاطات الجمعيات الهلية هي
 نشاطات مدنية بما في ذلك النشطة المتعلقة بمراقبة النتخابات و التوعية القانونية

والسياسية 

انتهاكات مستمرة 

ن ما ل النظام بي ن قب ض م الة التناق ي مصر يلحظ ح ع الهلى ف ع للمجتم        المتاب
ه في التصريحات الرسمية بشان الشراكة مع المجتمع المدني وأهمية دوره في  يعلن
 عملية التنمية و بين ما يطبق في الواقع من انتهاكات مستمرة و متلحقة وذات أشكال
ا كشف عنه تقرير أعدته الحملة بعنوان " ة خلل الفترة الماضية وهذا م  مختلف
قام بعرضه المحامى ي المصري بين الملحقات الدارية و المنية "   المجتمع المدن
ة و تضمن التقرير نماذج من التحرشات ة المساعدة القانوني ن جمعي ر م  طارق خاط

ذ صدور قانون  ة التي تعرضت لها المنظمات من لسنة 84الدارية و المني  2002 
 وبدا التقرير بحالتين وصلت فيهما التحرشات المنية و الدارية إلى حد الغلق
ا و دار الخدمات النقابية و العمالية –تجدر الشارة أن دار كان لها  وهما مركز أهالين
ى في مسلسل النتهاكات و ا الحدث الن  حضور واضح في المؤتمر الصحفي لكونه
ألقى كمال عباس منسق الدار كلمة أوضح خللها كيف تم إغلق الدار دون اى سند 



  والى ألن لم25/4/2007قانوني و تقدمت الدار ببلغ للنائب العام بهذه الواقعة يوم 
ي أصدرت قرار الغلق و  ة الت ة الحكومي ة الجه ن معرف ن م ر بالذكر أنيتمك  جدي

ا في الشهارالدار  لسنة 84 وفقا للقانون حرصت على الحصول على حقه  2002، 
 ، ثم محاولة أخرى في أبريل من هذا العام، و لم تجد2003بدأتها بمحاولتين في عام 

  و من اللفت للنظر أيضاالدار سوى كل تعنت من قبل وزارة التضامن الجتماعي.
لين حكوميين حاولوا تحميل الدار ل مسؤ د من قب  أن الدار تعرضت لهجوم شدي
ا نفته الدار و أكد ا مصر مؤخرا وهذا م ي شهدته ة الت  مسئولية الضرابات العمالي
ة وهى مطالب اص ي حركتهم خ ي الت  عباس أن مطالب العمال العادلة والمشروعة ه

 تتعلق بالساس بزيادة الجور و حقهم في الرباح  
  و من بين النتهاكات الخرى التي رصدها التقرير هي بعض من نماذج للمنظمات
 التي حصلت على حقها في الشهار من القضاء منها جمعية المرصد المدني لحقوق
بشاير " و ذلك بسبب اعتراض الجهات ة المجتمع "  سة حلوان لتنمي ن و مؤس  النسا
ا مؤسسة المراة الجديدة فجاء قرار الرفض بناء على  المنية على المؤسسين أم

ة المصرية لمناهضة التعذيب ا الجمعي  والتي كان من اعتراض الجهات المنية بينم
 نشر مفاهيم ونشر وزيادة الوعي لمناهضة التعذيب وعنف الدولة المنظمبين أهدافها 

 وثقافة حقوق النسان، وتعديل القوانين المصرية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق النسان
وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب!! 

ض الشهار بعد  ة قرار رف  انقضاء فترة فنجد أن الجهات الدارية أرسلت للجمعي
  بأنه ليس من حق الجمعيات أن تضغطت الجهة الداريةالستين يوما القانونية تذرع
من اجل تعديل القوانين!! 

 و من الملحظ أن أسباب الرفض التي تعللت بها الجهة الدارية ل تستند لى بند من
 ( و التي تحدد المحظورات التي11 و تحديدا المادة )2002 لسنة 84بنود القانون 

يجب أل تتضمنها أغراض وأنشطة الجمعيات 
  للعلج و التأهيل النفسي لعملية تفتيش صحي بأجندة أمنية فكمامركز النديمتعرض 

 التي اقتحمت مقر المركز في مساءكامل تصرفات اللجنة الطبية ورد في التقرير أن 
يوليو 11 لوك لجان التفتيش على التراخيص  2004  ق مع س ت المقرلم تتواف  اقتحم

ا وبدون استئذان ن المترددين على العيادة، وبدون أن تعرف نفسه  في وجود عدد م
ه لهم عد الطبيب الموجود ودعوت م احتجاج مسا ز رغ ي أنحاء المرك  بدأت تتجول ف
ت اللجنة ام يث ق د وصول الطباء ح تى بع  بانتظار الطباء، وأستمر ذلك الحدث ح
 بفتح الدراج، والطلع علي الخطابات، والتصوير بكاميرا ديجتال والستيلء علي



ت أمام المرضى وتحت التهديد المركز كل تلك الحداث تم اصة ب  أوراق إدارية خ
بإحضار البوليس وتشميع المكان في غياب أصحاب التراخيص!

 و رصد التقرير مزيد من التفاصيل التي تثبت أن هذه الهجمة كانت هجمة أمنية
متخفية وراء الرخصة الطبية 

 التحرشات تتم بعيدا عن أي قانون أو جهات انتقل التقرير إلى أشكال أخرى من 
 إدارية مخول لها الرقابة وتتضمن اليقاف والتفتيش واقتحام لمقار ومنازل مديري
 وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في مصر وهو ما حدث مع مركز هشام مبارك

  حيث تم سرقة جهاز كمبيوتر محمول من منزل الستاذ21/2/2005للقانون بتاريخ 
 أحمد سيف المحامي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون وتقدم سيف ببلغ

  للسباب التالية:إلى أن هذه الواقعة تمت على خلفية سياسيةو أشار للنائب العام 
قة على جهاز الكمبيوتر المحمول دون سرقة أشياء-1 ة السر ر عملي  اقتصا

أخرى )ذهب- أموال(.
ت لها-2 ا المظاهرة التي دع ع عدد من الفاعليات منه ة السرقة م  تزامن عملي

امعة القاهرة للمطالبة بعدم التجديد ورفض  الحملة الشعبية للتغير أمام ج
ر مركز هشام مبارك للقانون لعلن نتائج ر بمق د مؤتم  التوريث وأيضا� عق

بعثة تقصي الحقائق لعتقالت المواطنين في شمال سيناء.
 مظاهرا خر من مظاهر التعسف و التدخل في أنشطة الجمعيات ما حدث مع جمعية

عدة القانونية ف اء أزمة القضاة الشهيرة في عام المسا وإحالة المستشارين/2005أثن   
 هشام البسطويسي و محمود مكي إلى المحكمة التأديبية، أجتمع مجلس إدارة الجمعية
 وقرر بحث سبل التنسيق والتضامن مع القضاة وناديهم وكذلك قرر أعضاء المجلس
في غلفه ة تصدر عن الجمعية(  ر دوري  أن تتضمن صحيفة المرصد )مطبوعة غي
ت عنوان شرفاء وطن. إل أن ة تح م الحتجاجي ر صورة القضاة أثناء وقفته  الخي
 الجهة الدارية خاطبت الجمعية مستنكرة هذا الموقف مطالبه إدارة الجمعية باللتزام
ا وكأن التضامن مع قضاة مصر للمطالبة  بأهداف وأغراض الجمعية المشهرة عليه

باستقلل السلطة القضائية أمر يجافي حقوق النسان.

الية بيوم المرآة المصرية فيكما اعتاد   المركز المصري لحقوق المرآة تنظيم احتف
ن كل عام  ر مارس م ه المركز العديد من المعوقات غيرو في هذا السياق شه  واج

حتفالية بالعتذارقيام المباشرة والمتمثلة في  حل انعقاد ال ن استضافةالفندق أو م   ع
ه الموافقة دون أن يقدم د إعلن  مبررات والمؤكد أن هناك أيدي أمنيةاى  النشاط بع

وراء تعطيل وإعاقة أنشطة المجتمع المدني ولكن بشكل غير مباشر 


